الوصف الفقهى لعقد الخلافة الا سلامية 


ومايتر نب عليه من العزل hg‏ تعزال' 
د. رمضان الحسنين جمعة ٠‏ 

اختلفت أنظار الفقهاء في وصف العقد الذي بموجبه تفوض LY!‏ أمرها للحاكم, 
بحيث يتصرف لها وعليهاء ويترتب على وصف siall‏ ما يلزمه من العزل أو 
الانعزال. 
رأي ثالث: إنه مزيج من عقدي الوكالة والولاية» ورآي رابع يقول: إن انعقاد 
الحكم لا يحتا ج الى عقد. 
استهدفت تحقيقها. كما بين ارتباطها بالزمان الذي جاعت فيه لأنها في مجملها 
تصورات خضعت لوقانع الزمان أكثر من اعتمادها على نصدوص.شرعية. 
وانتهى البحث إلى أن الحكم يشتمل على عنصرين مهمين يجب عدم الخلط 
(أولهما): كيفية الوصول إلى الحكم. وهو من أمور الدنياء يتحاور الناس فيه باسم 
المصلحة العامة الملانمة لطور حياتهم في بينتهم وثقافتهم وخبراتهم» مهتدين JS‏ تجارب 
الأمم. ولكن الإسلام في هذا الجانب حض على الشورى باعتبارها أوسع أبواب التوصل 


إلى الحاكم الصالح الذي يحقق غاية الحكم الإسلامي. 


* أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون ‏ الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد ‏ باكستان 


الوصف الفقهى لعقد اخلافة الاسلامية س 


زو الیل هق الذى تعمل غل إقافة هذا الك امات اة Ag‏ كل 
E E E E E a‏ على ا E‏ دا من مرا 


للأمة بالطاعة نتيجة للالتزام بهذا العدل. 


ويرى الباحث أن كل حكم في بلد إسلامي هو خلافة إسلاميةء وأن في نظم 
الحكم من تشريعات الاسلام بقدر ما في قلوب الناس من عقيدة Satay . tule‏ 
الدانخية ان Aa a‏ حون اذل aaa‏ ولاه نيز EPE GE‏ 
من الاتحاد بين الخكومات الإسلامية. وانتخاب رئيس أو مسئول عن هذا الاتحاد 
يكون هو الخليفة. 
المقدمة 
نوضح في هذه المقدمة المقصود بعنوان البحثء والهدف منه وخطة 
ph call‏ 
أولا:بيان المقصود بعنوان البحث 


معلوم أن الفقه الإسلامى مهمته إعطاء الوقائع العملية حكمها الشرعيء 
ويستمد الفقيه هذا الحكم من الكتاب والسنة وما بنى عليهماء مراعيا أن 


مصلحة. 


حولية اجامعة الإسلامية العالمية .م 


يقول ابن تيمية الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل المفاسد 
وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع 
أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروء"'. 

والحكم أو رئاسة الدولة واقعة عملية". ولذلك شغل الفقه الإسلامى 
بحكمها التكليفىء ودار الأمر بين الوجوب والجوازء وكان رأي الجمهور هو 
الوجوب» اعتماداً على ظواهر النصوص التي تدعو المسلمين ‏ مهما قل عددهم 
- أن يؤمروا عليهم أحدهم» وكذلك اعتماداً على ما يحققه وجود الحاكم من 
ثبت بالنص وبالعقل. 
بموجبه تفوض الأمة أمرها للحاكم بحيث يتصرف لهم وعليهم. 

والمراد بالوصف: بيان الشيء بيانا كاملاً. من 'وصفك الشىء بحليته 
ونعته""'. وكذلك يُقال: 'وصفته وصفاً من باب وعد: نعته بما فيه, ويقال: هو 


مأخوذ من قولهم: وصف الثوب الجسم إذا أظهر حالته وبين هيئته ''. 


١‏ -السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لشي الإسلام ابن تيمية ص ٤١‏ مكتبة المثنى 
ب:خداد ‏ بدون تاريخ راجعه وعلّق عليه محمد عبد الله السمان. 

Y‏ - مفلوم او علماء الكلام قد نافشوا قضية doled:‏ من زاوية : هل هى hal‏ دن اأصول الدين 
al‏ هى من فروعه. وهل طريق ثبوتها النص أوالاختيار... وغير ذلك مس الزوايا ولكننا هذا 
نعالجها من الزاوية الفقهية التى يحددها البحث. | 

SLUT‏ العرب لانن منظور ‏ ج م١‏ ص 3١2‏ مادة وصف ‏ إحياء النراث ‏ بيروت اأطيعة 
الأولى ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. ْ 
بن محمد بن علي المقري الفيومي . ت. ۷۷ه. منشورات دار الهجرة- إيران قم الطبعة 
الأولى ١4١ه.‏ طبعة في جزأين في مجلد واحد. 


انه : 


ar | | | 27س‎ 22 -- 


ل ل A‏ سس الوصف الفقهى لعقد اعخلافة الإسلامية معد 


ولقد Jai iil‏ السنة - فيما نعلم ‏ على أن الحاكم يتولى الحكم بعقدء ولا 
يعترض بقول ”أبى يعلى: آولأن الإمامة لو كانت تقف على عقد لصح رفعه 
وفسخه بقولهم وقوله» كالبيع وغيره من العقود» ولا ارم لوم أو 
عزلوه لم ينعزل Ja‏ على أنه لا يفتقر إلى Vaie‏ 

نقول لا يعترض بذلك لأنه لا يريد أن يقول إن الامامة تتم بدون عقد وإنما 
aye‏ أن تقول إن Lay!‏ )13 تقلت pall‏ راكد له الامو Sada!‏ 
الإمامة» ويجب أن يسارع أهل الحل والعقد بإعطائه العهد بالبيعة على الطاعة 
كى يتم العقد. Lei”‏ أنه لا يعزل بعزلهم ولا ينعزل بانعزاله فذلك GY‏ هذا العقد 
قد تعلق به حق الغيرء والغير هنا هو جماعة المسلمينء وهذا من النظريات 
الحديثة في الولايات الكبرى في الحقوق العامة حيث أنيط قبول ! الاستقالة أو 
رفضها بمرجع دستورى يختلف من بلد MY Aly‏ 

ونخلص إلى أن GLY!"‏ عقد لا يتم إلا بعاقد T‏ وسيب re‏ أهل السنة 
على أن الإمامة عقد هو أنهم أرادوا أن يجعلوا os‏ لأن أى شىء تم في 
الماضي وليس له حل فليس بعقد. 

ولما كانت أركان العقد عند جمهور الفقهاء هى: العاقدان والمحل والصيغة 
فإنهم يقولون: إن طرفى العقد هما: الأمة كلها من ناحية ومن ينهض للحكم 
من ناحية أخرى» ومحل العقد هو تسيير أمور الأمة طبقا لما فيه صلاحها. في 


- الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ص ۸ - دار نشر 
الكتب الإسلامية ‏ لاهور ‏ باكستان ‏ بدون تاريخ. | 

 سئافنلا لظافر القاسمي  دار‎ 545 YAE ص‎ ١ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ج‎ - Y 
بدون تاريخ.‎ 

go Liaall LM glly A ۲‏ 1 لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي ت ٠١‏ 4ه - مطبعة الحلبي بمصر ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳ م. 


(Vi) EEIN 


کا حولية اجامعة الإسلامية العالمية À‏ 


فهى كل ما يدل على الرضا بين الطرفين» سواء بالبيعة القولية» وهئ الأصل 

ولكن فقهاء أهل السنة ‏ بعد اتفاقهم على أن الخلافة عقد ‏ قد اختلفوا فى 
وصف هذا العقد وحقيقته بين العقود: هل هو عقد وكالة؟ أو عقد ولاية؟ أو 
مزيج منهما؟ أو غير ذلك ؟. 

وتلك هى النقطة التي يهتم بها هذا البحثء ثم نبين ما يترتب على هذا 
AS eae‏ | 

وبموجب هذا فلن نتعرض لطرق تولية الحاكم. ولا — Eg‏ للخلافة 
يكون له اتصال بنقطة بحثنا. 
ثانيا: الغرض من البسحث: 


نأمل أن يشارك هذا ae meer ome‏ ال ا ل 
الأمة حول الحكم والحكومة, فأضعف كيانها ومزق أوصالها لدرجة أن 
"الشهرستاني" وصفه بقوله "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامةء إذ ماسل 
سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الإمامة في كل زمان" 


فلقد قام على مر العصر أناس» ينازعون الحاكم» ولقد تولّد عن ذلك 


الشهرستاني ao ÉA EVA‏ تحقيق محمد سيد كيلاني = محمود الحلبي وشركاه بمصر - 
5ه = ra VAVI‏ 


—__ (|: 


الو صف Ul‏ لفقي لعقد اخخلافة الإسلامية سه 


مرکو ی قال ان teas‏ فل من رچ aa! le‏ کی سلطا ۷ کارا 
So‏ ا و ا 
حدث مع الخليفة Glee”‏ بن عفان" رضي الله dic‏ وما ترتب عليه من Gi‏ 

. عن معنى الخلافة فهو 'داخل تحت قولهم لغة: خَلّف فلان فلانا إذا قام‎ Lil 
القن‎ otal فى ا يمع‎ Sly يده‎ Gly رميقة‎ tel ah gh 
كما د هى رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن‎ 
النبي - - . فكل من له هذه الرياسة كان خليفة بمعنى السلطان الأعظم‎ 
عله - بعد موته» وقيامه بالأمر بعده» ولنيابته عن‎ - nw لغة. لنيابته‎ 
كليم نكل من ران‎ lel pple A الاوك زو‎ agg ats aay Sale 
السلطة والإمامة الكبرى يُطلق عليه خليفة, بالمعنى الوصفى اللغوى , لا‎ 
بالمعنى اللقبى. لأن المعنى اللقبى قد انقطع بموت أبي بكر ركس ال غ‎ 
läs اكير هذا اللقب بعد عمر إلى يومنا‎ Gaal ولف عفر دار‎ 
خليفة على واحد ممن تولى الرياسة المذكورة فهو با معنى‎ Bil فإن أطلق‎ 
الو‎ 


- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ج Y‏ ص VEN‏ ؛ لابن تيمية ت ۷۲۸ 
وبهامشه كتاب: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لابن تيمية آيضا ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت لبنان ‏ بدون تاريخ. 

ane all ke اندعو‎ cy same ll و‎ yu ماح و لمكم‎ Giada - y 
ليحى بن‎ ٤۹ ص‎ ٠١ وانظر في هذا المعنى 'روضة الطالبين" ج‎ a TEE القاهرة‎  اقباس‎ 
كلدو عن‎ Gules ينا‎ T اطلام ينون‎ GRIN aie شرف‎ 
7 ANTAA الطبعة الزايية‎ SLI والتؤذيم مك‎ tl SLI نزاو‎ 

وانظر كذلك الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص  ""‏ لعبد الله بن عمر: بن سليمان 
الجميحي ‏ دار طيبة ‏ الرياض ‏ الطبعة الآولی 11 ١ه‏ = pVAAV‏ ظ 


۸ حولية الجامعة الإسلامية العالمية‎ m 


ونخلص إلى أننا نقصد بالخليفة الإسلامى: الرئيس الأعلى للدولة المسلمة, 
الذي لفقم ea‏ الد E anny‏ اللاي Soap patie ania‏ 
رسول الله - عله . 


س 


سمه إن شئت - ملكا أو سلطانا أو رئيس الجمهورية أو أمير المؤمنين أو 
ieee‏ | 

ولكننا اخترنا عنوان "الخلافة الإسلامية" تذكيراً بالأصالة من ناحيةء laig‏ 
بأمل ينبغى أن نعمل جميعا لتحقيقه. من ناحية أخرىء ولكن بالطرق التي 
تتناسب مع الواقع » كما سيرد فى البحث. 
ثالثا: خطةالعر yo‏ 


أما خطة العرض فتشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمةء في المقدمة نوضح 
المراد من العنوان وهدف البحث وخطة العرضء وفي الفصل الأول نعصسرض 
أوصاف الفقهاء لعقد الخلافة وتعقيبنا عليها وفي الفصل الثاني نعرض 
الوصف الفقهى الذي نراه وما يترتب dale‏ وفي.الخاتمة نلخص أهم نتائج 
saul‏ 


———— (|y) a 


م الرصفا لفقهى لعقد اخخلافة الإسلامية cms‏ 


الفصل الأول 
'الأوصاف السابقة لعقد الخلافة” 

لقد اختلف الفقهاء المسلمون فى طريقة ثبوت الخلافة . هل هى النص أو 
الاختيارء والذين قالوا بالاختيار اختلفوا : هل عقد الخلافة عقد نيابة عن 
الأمة؟ أو عقد ولاية عليها؟. 

ونفصل ذلك فيما يلي: 

أولاً: الذين قالوا إن طريق ثبوت الخلافة أو الإمامة إنما هو النص» هم 
الشيعةء وذلك لأنهم يعتبرون مسالة الإمامة ركن الدين الأعظم» الذى لا يجوز 
لنبي إغفالهء وأن had‏ الإمام ليس من الأقعال البشرية: ولا يتعلّقَ به خطاب 
تكليفى من الله عزوجلء لأن الأمة ليس لها علاقة باختيار من يحكمها [ وربك 
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم (ES dll‏ فنصب رئيس الدولة واجب على 
الله من باب اللطف'"٠.‏ | ظ 

ثانيا: الذين قالوا إن طريق ثبوت الخلافة هو الاختيار هم جمهور Jai‏ 
السنة ولكنهم اختلفوا فى وصف عقد الخلافة: هل هو عقد dla‏ عن | oy‏ أو 
عقد ولاية عليها؟. ظ 


ومن القائلين يأن age‏ الخلافة عقد وكالة الماوردى من الشافعية حيث 


. 58/ القصص‎ ١ 

؟-الفضل فى الملل والآهواء والنحل ج ٤‏ ض VW‏ للامام ابن حزم الظاهرى الآندلسى ت 
1٤ھ tales:‏ الملل والنحل للشهرستاني ‏ مكتبة السلام العالمية ا > وماثر 
الإنافة في معالم الخلافة ج ١‏ ص ff - ٤١‏ لأحمد بن على القلقشندي AAT.‏ تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج الطبعة الثانية alle a NYA.‏ الكتب بيروت. 


Camda‏ حت EES Ol RES‏ ا هه O fer ar \A)‏ امتهم فين ا مق A‏ دك 


a‏ حولية اجامعة الاسلامية العالمية م 


يقول: فعلى كافة الآمة تفويض الأمور إليه (أي الخليفة) من غير افتيات عليه 
ولا معارضة: ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال7" . 

SLi ay yf alll ign Sf حي يقل‎ tal EE pias 
لا يوجب عزل القضاة من قبل أنه كان قائماً مقام جماعة المسلمين كأنه وكيل‎ 
كالوكيل يوكل الغير فإن‎ GY في تولية القضاءء فعزله لا يوجب عزل من ولاه»‎ 


موته لا يوجب عزل من وکله (". 


ومنهم القاضي أبو يعلى من الحنابلةء وهى رواية عن الإمام ieai‏ 

ومنهم من المالكية 'القرطبي حيث يقول : 'ولأن الإمام ناظر للغيرء فيجب أن 

يكون حكمه حكم الحاكم والوكيل إذا عزل نفسه»ء فإن الإمام هو وكيل الآمة 
ونائب عنها UV‏ 


ومعلوم أن "الوكالة فى اللغة عبارة عن الحفظء ومنه الوكيل فى أسماء الله 
تعالى بمعنى الحفيظء كما قال الله تعالى * حسينا الله ونعم الوكيل#/.... 
وقيل معنى الوكالة: التفويض والتسليم» ومنه الوكيل. قال الله تعالى: * على 
الله OM LS‏ يعنى فوضنا all‏ أمورنا وسلّمنا . فالتوكيل: تفويض التصرف 


| . ١5 الأحكام السلطانية ص‎ ١ 

Y‏ آدب القاضي للحصاف ص ٠١5‏ . شرح أبي بكر أحمم بن علي الرازي المعروف 
الاد اقب الناقين ات ابع | re‏ د Peer‏ 

. ١١ الآحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ Y 

 يبطرقلا ص ۲۳۳ - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري‎ ١ الجامع لآحكام القرآن ج‎ ٤ 
= ه١١۸۷ الطبعة الثالثة عن طبعة دار الكتب المصرية  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر‎ 
م.‎ ۷ 

ه ‏ آل عمران/ ۱۷۳ . 

NAS / ۔ بونس‎ ٦ 


e ا‎ | 


الوصف الفقهي IN| Liss‏ الإإسلامية — 


إلى الغير . 
وكذلك ذهب أغلب المفكرين المسلمين فى عصرنا إلى أن عقد الخلافة عقد 
الإسلام وأصول الحكم . والشيخ: J paano‏ شلتوت فى iS‏ الإسلام sic‏ 
Maa ais‏ والدكتور محمد يوسف موسى" في كتابه "نظام الحكم في 
(aru‏ والدكتور "محمد ضياء الدين الريس" فى كتابه "النظريات 
السياسية"9). | | 
ومجمل حجة هؤلاء: أن الأمور التي يقوم بها الخليفة هى في ذاتها أمور 
الأمة» عهدت إليه بأن يقوم بهاء وقبل هو ذلك. وهذا هو عقد الوكالة الذى عرفه ٠‏ 
«Lydall‏ نان pal tad args”‏ 0 لار و أن desks‏ مقا 0 
أما من قال بأن عقد الخلافة "عقد رسالة". وأن الخليفة بمنزلة الرسول 
المبلّغ عن الأمة, وليست له أية صفة إلا البلاع» فهو "الكاساني" من الحنفية 
حيث قال: وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم» لهذا لم تلحقه العهدة 
(المسئولية) كالرسول في سائر العقود» كالوكيل في النكاح» lily‏ كان رسولا 
ففعله بمنزلة Jai‏ عامة المسلمين"7). | 
١‏ المبسوط للسرخسي ج ٠۹‏ ص ۲ - إدارة القرآن والعلوم الإسلامي ‏ كراتشي - ANEN‏ = 
„a AAAY‏ | 
۲ - دار الشروق الطبعة الثامنة  ANYA o‏ 
 '"‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة بالقاهرة 1975م. 


؛ ‏ دار التراث ‏ القاهرة ‏ الطبعة السابعة ‏ 191/4م. 

o‏ - الخليفة توليته وعزله ص ٠١١‏ د. صلاح Gaull‏ دبوسي ‏ مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ بدون 

تاريخ . | | 1 1 

1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائّع ج V‏ ص ١١‏ للكاساني الحنفي ت 5417ه . من. 
منشورات ادارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي مصورة عن الطبعة الأولى 554١ه‏ = 
\A\.‏ ظ 


(۰) 


ص حرلية الجامعة الإسلامية العالمية ۸ 


والقائلون بأن عقد الخلافة عقد ولاية جملة من علماء المسلمين؛ منهم 
'الأوزاعى' و الثورى" و 'إسحاق بن راهويه' و “taal”‏ في الرواية الثانية'ء 
ومعلوم أن الولاية فقها هى: "حصول المكلف على حال لولاها لم يكن له الفعلء 
أو هى: سلطة شرعية تجعل لمن تثيت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات 


وتنفيذها""). 
ما يترتب على الأوصاف السابقة من العزل أو الانعزال: ٠‏ 


عضخ ق الاين قنالو روز لان Fad ie E‏ ورد ف 
الحديث عن العزل أو الانعزال » لأن الله هو الذي عينه: فالأمة ليس لها دور 
في البداية فكيف يكون لها دور في النهاية؟ . وهو نفسه لا يستظيع أن يبرا 
Se‏ غاا ولاق لو dead‏ لا شيج Sh danas‏ كلقي 


غير أنهم ‏ بناء على قولهم بالتقية ‏ قالوا: إن ales‏ أن يترك الإمامة في 
الظاهر كما فعل "الحسن ومن بعده من الأئمة بعد مقتل "الحسين” عليه 
السلام". 


١‏ انظر: المغنى ج 1 ص 0٠‏ _ لوفق الدين ابن قدامه ت ٠ه‏ »ومعه الشرح الكبير 
لشمس الدين ابن قدامة. ت ١1۸ه‏ وكلاهما شرح CAL‏ المقنع للخرقي ت AVE‏ دار الفكر ‏ 
لبنان ‏ الطيعة الأولى E‏ ١ه‏ = 1586م. 
وانظر القواعد لابن رجب صن ٠١١‏ القاعدة الحادية والستون حيث يقول Sly”‏ قلنا هو وال 
لم ينعزل Udall‏ ويقول في ص GL ١177‏ الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن . مكتبة 
الكليات الأزهرية الطيعة الأولى a \AvY ANTAN‏ 
AN.‏ بيروت - الطيعة الثانية a\&. ٠.‏ = ام. 

Y‏ البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار. ج ه ص VUE‏ . للمرتضى - بيروت - الطبعة الثانية 
4٤ھ‏ = p\iVe‏ | 


es | ١( 


ت te eer‏ ا 1 1 1|110[ ی و چ ey‏ الوصف PU en Aiaj a Aq}‏ الإسلامية ار 


هذا عن الإماميةء أما الزيدية فإنهم يقولون: “ليس pL‏ أن ينعزل بعد 
انعقاد إمامته. مهما وجد ناصراً من Jai‏ الفضل. فإن عدم المعين جازء كفعل 
على عليه السلام في أول الأمر ... وخالف المرتضى في OTe‏ 
أما الذين قالوا بالاختيار طريقا لانعقاد الخلافة ‏ مخالفين في ذلك الشيعة 
في أصلهم الذي بنوا عليه انعقاد الإمامة ‏ فلقد كان المتوقع Aas‏ اختلافهم 
عن الشيعة في الفرع قائماء وأنهم سيقولون بجواز العزل أو الانعزال قولا 
jals‏ 

ولكنهم اختلفوا في ذلك لاعتبارات ثلاثة: 

my‏ اختلافهم في وصف عفد الخلافة. 

والثاني: الآثار ا الصحابة كأبي بكر وعثمان والحسن رضي الله 

والثالث: تقدير الفقهاء لصالح المسلمينء لأن عقد الخلافة حتى وإن تم عقده 
بين الخليفة ومن يسمون بأهل Jall‏ والعقد ‏ قد تعلّق به حق الآخرين. وهم 
الأمة كلهاء ونفصل ذلك فيما يلي: 

أولا: فيما يتعلّق بالعزل: 

الذين قالوا إن الخليفة نائب عن الأمة. سواء أكان وكيلا أم رسولا ‏ قالوا 
يجوز عزله طيقا لموجبات العقدا". إذا رأت الأمة ذلكء غير أن الوكيل يظل 
الط ار الوؤكالة cides te‏ الئل peu yll Lol‏ ستهؤل syncs‏ عله 
حتى ولو لم يبلغه خبر العزل» هذا مع اختلافهم في الأسباب الموجبة للعزلء 


. ۳۸۷ ص‎ 1١ البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار ج‎ ١ 


(m) 


— حرلية الجامعة الاسلامية العا ية -م 


ولذلك ly‏ بعضهم أنه لو عزل بدون سبب يوجب العزل لم ينعزل . كما حدث 
بالأمة. | 


يقول الإمام الجويني: "الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة فرام العاقدون 
له عقد الولاية أن يخلعوه, لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأئمة» فإن عقد 
الإمامة لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه. ولا تنتظم الإمامة ولا 
تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومهاء ولو تخير الرعايا في خلع 
إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام Uy dele‏ استمرت 
له قدرة واستطاعةء Uy‏ صح لمنصب الإمامة معني" . 

ويأخذ الفقهاء في العزل بمعايير موضوعية تتّفق مع اعتبارهم لتلافى 
الفتنة. 


المعيار الأول: انعدام ‏ وليس نقصان ‏ الصفات التي من أجلها اختير 
للخلافةء ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين: (الأول) ما يتعلق بانعدام الصفات 
التي تجعله عاجزاً عن القيام بالواجبات dhe pill‏ كالجنون» أو بطلان أعضائه 
وحواسه. أو خرفه وكبره» ويكاد الفقه الإسلامي يتفق على أن هذه الصفات 
من أسباب العزلء اللهم إلا إذا خيفت الفتنة التي يكون ضررها أشد.ء ولهذا 
فإنه "لا بد في الخلع والعقد من اعتبار AVS gail‏ 


١‏ غياث الأمم فى التياث الظلم» المشهور باسم الغيائي ص NVA‏ فقرة 185 . لإمام الحرمين 
أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى ت WEVA‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم الدب 
طبعة الشئون الدينية بدولة قطر ‏ الطبعة الأولى ANE‏ 

. VAY فقرة‎ ٠۲١ الغياثى للامام الجويني ص‎ Y 


(*T) 


= = ص ڪڪ الوصف الفقهي لعقد US|‏ الإسلامية كد 


(النوع الثانى) : ما يتعلق باستقامته. كالجرح فى عدالته » أو فسقه . 
ويظهر هنا أن جمهور أهل السنة يرون الصبر على طاعة الجائر أولى من 
الخروج dale‏ لما فيه من استبدال الخوف بالأمن, 'وأقوى المكروهين أولاهما 
“dsl‏ : 

eee eer E ed‏ ف عم ne Fe‏ اباك PP‏ کل 

ally endl‏ كين bed Lad E‏ فى Vy co AS‏ كار ها فكزة الف إن ان 
ye gla ashes‏ كفر اله اول gle gall‏ اساد eS I‏ 
الحىاة.0) 

ثانيا: انعزال الخليفة الكفه: 


كان مقتضى القول بجواز العزل القول بجواز الانعزال؛ ولكن تقدير الفقهاء 
لصلحة LY!‏ وخوفهم من وقوع الفتن جعلهم يختلفون في elli‏ فعند الشافعية 
ثلاثة أقوال حكاها "القلقشندى"(): 

أولها: أنه لا يبنعزل بانعر اله وهوما صححه "القلقشندى" OY‏ الحق في 
ذلك ا لا cal‏ ولأن الإمامة تلزم من جهة الإمام لزومها من جهة 
العاقدين وكافة المسلمين. . 


ثانيها: ينعزل بانعزاله» GY‏ إلزامه الاستمرار قد يضر به في آخرته 


 .هایندو‎ 


E والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ - ٠١ ١٠١ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ N 
.. 11 ص‎ ١ في معالم الخلافة ج‎ GLY! مآثر‎ Y 


(+) و س ي ڪي‎ ee 


“ك1 رلية الجامعة الإسلامية العالمية ۸ 


كالئها: أنه لا بتعزل إذا لم يول d yat‏ أو ولى من هو دونه. أما إن ولى مله 
أو أفضل منه ففى الانعزال وجهان. 


ولكن الإمام "الجويني' يربط الأمر بالمصلحة فيقول: Bally’‏ المتبع في ذلك 
عندى أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسه لاضطربت الأمور وزلزت الثغور 
dl,‏ الان ور ل Sy Spee EPA a‏ هة أن كل E‏ 
Sly...‏ علم أنه إن خلع نفسه لا يضر المسلمين» بل يطفئ نائرة (عداوة 
وشحناء) ثائرةء ويدرأ فتنا متظافرة, ويحقن دماء في أهبها ويريح طوائف 
المسلمين عن نصبها فلا يمنع أن يخلع نفسه". 

ويقول الشيخ العز بن عبد السلام "فلو عزل الإمام أو الوصى أنفسهما 
وليس في الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما أنفسهما لوجوب المضي 
ا 


ونخلص إلى أنه إن ترتب على انعزاله ضرر بالأمة لم ينعزل e‏ وإذا لم 
يترتب ضرر فإن المرجح جواز انعزاله. سواء أكان ذلك بسيب أم من غير 
Li‏ الحنابلة فلقد ذكرنا أن مذهبهم فيه (lily,‏ رواية تعتبر الخليفة 
LS,‏ وضمان خطته في بيت JULI‏ وبذلك يجوز عزله وانعزاله باعتباره وكيلاًء 


والموكل لا ضرر عليه لأنه يتصرف في حقوق نفسه. ولأن المتمردين سالوا 


. ٠۸۹ » ۱۱۸ فقرة‎ -AYA غياث الأمم في التياث الظلم ص‎ ١ 

Y‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج ۲ ص ١١١‏ الشيخ العز بن عبد السلام ‏ بيروت 
الطبعة ألا كشك a \AA.‏ 

| Ase eas 


(Yo) 


Om‏ الو صن الفقهى لعقد اخلافة الإسلامية ك 


عثمان رضى الله عنه ‏ أن يخلع نفسه ولو لم يصح ذلك ما سالوه» ولأنْ 
'أبا بكر" رضى الله عنه ‏ قال "أقيلونى" فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لقالت له 
الصحابة ليس لك أن تقول هذاء ولآن "الحسن" ‏ رضى الله عنه - خلع نفسهء 
ثم إن الإمامة مرغوب فيها فيمكن تأمين البديل!'). 
وبدا أنه ينتصر لاعتبار الإمام وكيلاء وبذلك يجوز له عزل Maui‏ 

أما ما ذكره "الكاسانى" الحنفى من اعتبار الخلافة رساله» فليس للرسول 
أن معزل نفسه. 
'تعقيبنا على الأوصاف السابقة ومايترتب عليها: 

أولا: موقف الشيعة: ‏ 

إن موقف الشيعة في مسالة الإمامة يستعصى على أفهام آهل السنةء . 
فكيف يتصور أن الله pel‏ رسوله بالنص على الوليء وأن الرسول fhe‏ عن الله 
وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد كتموا ذلك؟ بل وتصرفوا على الضد 
منه؟ ذلك مالم يقبله أهل السنةء بل وأثبتوا "daa‏ 

مدل (erie SN E ere Pg row mere‏ انا 
rone‏ تستسيفها العقولء وبيدوا 9 اتجاهم فى هذه aly!‏ هو عدم الاعتداد بمثل 
هذه العقائد. 

-YNE طرق انتهاءولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية . ص‎ ١ 


1 YYY ص‎ Y تقسير القرطبى ج‎ ١ 
وما يعدها:‎ TV الظلم طن‎ SUG فن‎ eV أنظر غات‎ 7 


ڪڪ 0 ڪڪ 


ص حر[ ة الجامعة الإسلامية iSi‏ ۸ 


ندل هلق :ذلك ا كوم تج واد مغنية" - EEE‏ اقيق ا 
- عند تفسيره لقول الله تعالى: # واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفةء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها) وهو قوله 'والدرس البليغ الذي 
يخي أن تفده هن :هذه ا لمكاو رة بين الله وملاتكقة: أن الإنسان الفا Le‏ بل 
من العلم ونزاهة القصد. والقوة والسلطان» ليس يفوق أن يجادل ويناقش 
ويشار عليه .... فعلى الذين يرون أنفسهم فوق الاعتراضات أن يتعظوا 
ويستفيدوا من هذا الدرس البليغء إنهم إذ ينزهون أنفسهم عن الرد والمراجعة 
- يرتفعون بها فوق مكانة العزيز الجبار من حيث لا يشعرون"". 

وهذا نقض لوقف الشيعة من داخلهء ولكن من باب: إياك أعنى واسمعى 
يا جارة.. وعلى أية حال فإننا ندع الشيعة وما يعتقدون ونعلن أننا لا نوافقهم 
على القول بعصمة الإمام وأنه لا مجال لمؤاخذتهء ولا الحديث بشأن عزله أو 
انعزاله. 

ثانيا: موقف al‏ السنة: 

ا MAAN!‏ وكال ع GAYS‏ يديب تخي ف ا 


\ أن عقد الخلافة لا يبرمه جميع أفراد | oY‏ يل بيدا انعقاده بميايعة 
فرد واحد له شوكة لإنسان صالع للخلافة. 
منه بيعة لصالح لها سراًء وتأكدت الإمامة لهذا السبب بالشوكة العظمىء 
Fef Salle 1‏ 


 نييالملل لمحمد جواد مغنية  بيروت - دار العلم‎ - 85:8١ص‎ ١ التفسير الكاشف ج‎ Y 
i a NAVA الطبعة الأولى‎ 


(9) 


الوصف الفقهي لعقد jAi‏ الإسلامية — 


فلت رى ULatly GLY! lal‏ فده ا Jy‏ المسالة مظنونة مجتهد 
فيهاء ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك القطع» TUS‏ عن مدارك 

| Oeil 

أو بمبايعة من يسمون في الفقه الإسلا بأهل الحل والعقد. ونرى أن هذا 
RE E‏ كر دن ا oi IP‏ قد تك ا 
الاختيار» أو أهل الحل والغقد ‏ كما ذكر ذلك غيره ‏ فقال: "فأما أهل الاختنار 
فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة' أحدها: العدالة الجامعة لشزوطهاء والثاني 
العلغ الى مكوصدل مه ألى سحوظة من LaLa! Jatin‏ على Ing yt‏ متسر 
فيهاء والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح 
وبتدبير المصالح أقوم وأعرف"" إلا أننا نسأل : من الذي يحدد أن هذا من 
أهل الحل والعقد ا ومن الذي أنا بهم عن الأمة؟ Gy‏ صفة تمت 

هذه النيابة؟ ويالجملة فهو مصطلح غامضء GL‏ شأن مصطاع "المسئولون 
في الأمة", فما دامت الأمة لا تحكمها مؤسسات, وليس فيها تمثيل نيابي 
حقيقيء فإن الأمور ‏ عادة ‏ تسيرها العصبية والشوكة. | 

Y‏ - قال كثير من الفقهاء: إن الخلافة تنعقد بالقهر والتغلب, فمن استطاع 
بشوكته أن يضيط الأمور =o‏ 


- قال الإمام “seni”‏ فى رواية "عبدوس بن مالك العطار" : "ومن غلب عليهم 
الف Se‏ كيار ليف و اهدو ان > قلا سحل ae‏ تومن تباللة 


. 5 فقرة‎ - 72 > VE غياث الأمم ص‎ - ١ 
ve. YY " السلطانية لأبي يعلى ص‎ ee 10 i السلطانية الماوردي هن‎ oe y 


(۳) 


Ger 


۸ حرلية الجامعة الإسلامية العالمية‎ m 


واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما". وقال أيضا في رواية "أبي الحارث" في 
الإمام يخرج عليه من يطلب الملك. فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم» تكون 
الجمعة مع من غلب » واحتجّ بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة زمن (WB pall‏ 
وقال نحن مع من غلب" 
- وقال يحى بن يحي من أصحاب مالك حين سئل: "البيعة مكروهة؟ قال: 
لاء قيل Gly a‏ كانوا GST‏ جورء فقال: قد بايع ؛ابن عمر" لعبد الملك بن 
وان» وبالسيف أخذ الملك, أخبرني بذلك مالك عنه, ee‏ 
المع والطاعة على كتاب "Pgs ng‏ 


- روى البيهقي بإسناده 'عن حرملة قال: سمعت الشافعى يقول: كل من 
غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة:. ويجمع الناس عليه فهو 
("dale‏ 


- ويقول oa‏ الدين بن جماعة: Lely‏ الطريق الثالث الذى تنعقد به البيعة: 
فهو قهر صاحب الشوكةء فإذا خلا الوقت عن إمام فتصدى من هو من أهلها 
وقهر الناس بشوكته وجنوده يغير dass‏ أو استخلاف انعقدت بيعته ولزمت 


طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهمء ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاً أو 


- الحرة: أرض old‏ حجارة سود نخرةء كأنها احترقت بالنار .. وأكثرها حوالي المدينة, 
والحرة التى وقعت فيها هذه الواقعة تقع شرقى المدينة. اسمها "حرة واقم' وكانت ليزيد بن 
فعاوية على peace. AW Tau Gull Jal‏ البلدان لاقوت لرن ج Babes VY go ١‏ 
الشنقيطى ‏ دار صادر بيروت  ANTAV‏ 

. ۲۳ الأحكام التنلطائية لأبي 'يعلى' ص‎ Y 

٣‏ الاعتصام للشاطبي ج ۲ ص ees (pero - 6S! Gobet! GI VAY‏ الأولى 
A۳‏ 

als - ٤‏ الشافعى للبيهقى ج ١‏ ص -EEA‏ تحقيق السيد أحمد صقر EA‏ الطبعة 
الأولى aA‏ 


(Y À |‏ سج 


الوصف الفقهى لعقد الخلافة الإسلامية سح 


فاسقا في quel‏ وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلية لواحد ثم قام آخر 
فقهر الأول بشوكته وجنوده» انعزل الأول وصار الثاني إماماء لما قدمناه من 
مصتلحة poy palit!‏ كلمتية AV‏ 

وإن تصور الخلافة في هذه الحالة بأنها عقد يتم بين الطرفين بالتراضي 
Ue‏ غر فا وتدريرها l Gaie‏ 

ولقد حاول البعض تصوير انعقاد الخلافة في حالة القهر بأتها ضرورة. 
Splatt ae‏ ذلك لا هله tenance‏ ها قن انها Si stalks‏ 
القاعدة المطردةء أما أن تكون الضرورة هى الأصل الغالب في الواقع فذلك 
pol‏ غير مستساغ, وتبرير غير مقبول. | 

ودليلنا على ذلك أن كل الدول التي حكمت المسلمينء ورفعت راية الخلافة 
الإسلامية شعاراً لهاء لم تتبوأ دست الحكم بمبايعةء بل بالقهر والغلبةء ثم 
ورثت الحكم لبنيها حتى أتى من نزعه منها بالسيف والقهر والغلبة. 

Jei‏ الاعتراف بخلافة كل هؤلاء ضرورة؟ 


Y‏ - تصوير الخلافة بأنها وكالة عن الأمة» يؤدى إلى نتائج لا تستقيم مع 


NAAS = ھ۱٤۰١ تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد  قطر  الطبعة الأولى‎ - ٠ 
SI دار تز‎ a ۴۵۴ لاد ولي الله اهلوق الطيعة ا لار‎ GLI الله‎ dae sl 
وانظر حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ‎ . VEA الإسلامية لاهور  باكستان ج " ص‎ 
حيث يقول وأما من يجعل نفسه إماما بالقهر والغلب » فهذا يكون‎ . YE بخيت المطيعي ص‎ . 
بإقرار المسلمين إياه خوفا من الفتنة وسفك الدماء وتفريق الكلمة. ويطيعونه إن كان‎ LL! 
عدلا عملا بأمر الشارع بطاعته؛ وإن كان جائراً أطاعوه في غير معصية خوفا من عقوبته.‎ 


دا۲ يسيس يتئم 


س حولية الجامعة الإسلامية العالمية ۸ 


فكرة الوكالة » وذلك أن الخليفة أو الحاكم يقوم بأمور alas‏ - قطعا ‏ أنها تقوم 
يملك هذا الشىء أو يفعله. ' 

٤‏ - عقد الوكالة ‏ كما يقرر الفقهاء ‏ عقد جائزء غير لازم » وذلك يقتضى 
أن أى طرف يمكن له فسخ العقد في أي وقث e‏ وبدون أسباب... وإذا ثم ذلك 


هو مه 


باطلاق فلن تستقيم الأمور. 


ged gf عن ليباق الآمة‎ bad :الول بان الخليفة وجول قله عا‎ i 
تشك أن .ينتقد مكل ها نقدكا مه القول نان الخاذفة وكالة:‎ 

ويضاف إلى ذلك أن وصف الخليفة بأنه رسول أو كالرسول لا يتفق مع 
LULA! 5S‏ من هوف ھا Lale GY 49+ gall Leaky,‏ على الا LoS‏ 
أن الخليفة له أن يتخذ معهم من الإجراءات مالا يتفق مع موقفهم باعتبارهم 
مرسلين. فالوزن في أمورهم المشتركة له لا لهم» ومعلوم ‏ فقها- أن الرسول 
pa‏ اله YY‏ ان ا E‏ ايمل psig) ads LS eal]‏ فى she‏ 
الزواج» ولا يمكن أن ننزل بمقام الخليفة إلى هذه الدرجة'''. 

أما الذين قالوا: إن عقد الخلافة عقد ولاية » فمع أن قولهم أنسب إلى 
طبيعة الحكم ‏ بما يشتمل عليه من اختصاص الحاكم بالتصرف في كثير من 
الأمور» وأن تصرفه ماض على الجميع. رضوا أم كرهوا ‏ إلا أن هذا التصور 


١_الحخليقة‏ توليته وعزله - لصلاح الدين ديوس ص 5 --_ مؤسسسة الثقافة الجامعية يدون 
تاريخ. 


c (YN) a 


سَ الوصف الفقهي لعقد اخلافة الإسلامية — 


يعيبه أن أصحابه لم يوضحوا لنا نوع هذه الولاية» هل هى ولاية بحكم 
الشرع» لم يتلقاها الحاكم من يد etal‏ وإنما هى تعتمد على صفات في الولي. 
بها استحق هذه الولايةء كولاية الأب على ابنه. وكذلك ولاية الجد على الحفيد 
.. ومثل هذه الولاية لا يرد بشأنها الحديث عن العزل والانعزالء وعليها يحمل 
ما زعموا أن "عثمان' رضى الله عنه قد قاله "ما كنت لأخلع قميصا قمصنيه 
الله عزوجل'. | = 

وشت Ly‏ لتك كولاية الوصي الذي يقيمه القاضي على مال اليتيم, 
وعلى ذلك يحمل ما نسب إلى بعض الخلفاء الراشدين من قوله "أقمت نفسي 
من مال الأمةء أو JUI‏ العام» بمنزلة الوصي من مال اليتيم؛ إن استغنيت 
عففت » وإن احتجت أكلت بالمعروف". ظ 1 

وف الغيانة LAY!‏ 5 تكرن GY ULSI ye Legs‏ ای تعبرت Sify‏ 
الاي اقام يلك Je‏ الف ره Lad Ul pail‏ هن pill Cabell‏ 
تعزل الحاكم أو تقبل انعزاله؟ 

سوف يرتد بنا الأمر إلى كل ما قلناه في نقض اعتبار عقد الحكم عقد ' 
وكالة. | 0 | 

وبذلك تخلص إلى أن وصف عقد الحكم بأنه عقد ولاية وصف قاصر. 

٠‏ ونرى أن ما قاله الفقهاء قد تأثر بالواقع الذي يعيشونه ‏ وتلك طبيعة الفقه 
- فمعظم الكتابات التي ابتدأت الكلام عن الحكم» وحاولت وضع صياغة نظرية 
له. إنما كانت خلال العصر العباسيء وخاصة الفترة الثانية لهذه الدولة, 
فكانت معظم الكتابات تحاول الدفاع عن الخلفاء العباسيينء وإضفاء الشرعية 
على حكمهم الذي يتنازعه الأمويون والعلويون والخوارج والباطنية وغيرهم كما 


حاولوا أن يوفقوا بين هذا الواقع الشائه فى بعض جوانبه وبين JUL‏ الذي 


حولية اجامعة الاسلامية العالمية A‏ 


تتضمنه هدايات الشريعة والتي يؤخذ منها أن يأتي الحاكم الى الحكم عن 
طريق الشورى . كما يزاول أمور الحكم عن طريق الشورى. ٠‏ 

فحاولوا آن يجعلوا الخليفة وكيلا عن cdo!‏ يستمد منها سلطته. حتى ولو 
لم يكن ثمة وكالة؛ بل حتى ولو جاء الحاكم إلى الحكم بالقهر والغلبة. 

وحار مضني R‏ عن نماك دن pas Na‏ كار Dh‏ 
الحكم ولاية. يتصرف الولي بموجبها في كل:الأمور من غير تحديدء والمولى 
عليه غالبا لا يستطيع منازعته ولا عزله» بل إن الخليفة لا يستطيع عزل ‏ 
she das‏ البعض: 

وحاول آخرون أن يجمعوا بين عقد الوكالة وعقد الولاية كى يأخذو! من كل 
عقد ميزاته. وجهر اخرون بانه لا عقد. 


ees ÇY) a 


—— س الرصف الفقهي لعقد الخلافة OLY‏ حت 


أل | الثانى" 
الو صف الشرعى الذي نراه لعقدالخلافة 

نبداً فنقول: إن الحكم ‏ عند أهل السنة ‏ يشتمل على جانبين: 

الأول: جانب الوصول إلى الحكم» والتنظيمات الإدارية التى يشتمل عليهاء 
وهذا الجانب alias‏ باختلاف طور حياة الناس» ومفاهيمهم الاجتماعية 
والثقافية والسياسية. وهذا الجانب هو الذى اختلف الفقهاء فى وصفه»ء فنظر 
الحل والعقد فقال بأن عقد الحكم عقد وكالة. ونظر البعض إلى أن معظم 
الحكام ‏ فى الواقع ‏ يتولون الحكم بالقهر والتسلط فقال: إن عقد الحكم عقد 
‘LY,‏ وذلك ما Sees‏ ابن رجب أوضح تصوير حن حكى عن بي يعلى في 
فى انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير عقدء وهذا يحسن أن يكون أصلا 
للخلاف فى الولاية والوكالة أيضاء وينبنى على هذا الخلاف أيضا انعزاله 
بالعزل» ذكره الآمدي" . | 

فإن قلنا هو وكيل فله أن يعزل نفسه» وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل'. 
وكذلك لا يعطيه أى حق فى الاستقالة. فصور عقد الحكم بأنه sie”‏ رسالة' 
كما Jad‏ الكاساني.(") 


' . القاعدة الحادية والستون‎ ١١6 القواعد فى الفقه الإسلامى لابن رجب الحنبلى ص‎ ١ 
. ١١5 بدائع الصنائع ج ۷۷ ص‎ Y 


(TE) H 


۸ حولية الجامعة الإسلامية العالمية‎ m 


وحاول بعضهم أن يجمع بين الأطراف . فر أي أن عقد الحكم فيه من 
الوكالة وفيه من الولاية» بل إن هناك رواية عن أحمد نراها نزعت نزعا قويا 
إلى استقلالية الحاكم. فرأت أن الحكم ليس بعقدا'. 

ونرى أن السبب في ذلك الاختلاف هو محاولة ضبط gall‏ الغى: والذي 
By tithe‏ فى هذا و المكر وهو حاف esa‏ الى 
الحكم والتنظيمات الإدارية التي يشتمل عليهاء وليس مع أحد من المختلفين 
حجة قاطعة أو قريبة من القطعء وهذا ما عناه alal‏ الحرمين بقوله: 'وليست 
الإمامة من قواعد الدينء بل هى ولاية oli‏ وعبارة معظم القول في الولاة 
والولايات العامة والخاصة مظنونة في محل التأخي والتحرى"'. 

liga‏ الجانب ‏ كما هو واضح ‏ متغير على مر الزمانء ولذلك يختلف 
الفقهاء في وصفه» على حسب اعتبارهم لطريقة الوصول إلى الحكمء وكذلك 
على حسب القوى والإدارات التي تشترك في الحكم . وأيضا على حسب 
القوانين المؤقتة والملزمة في هذه النواحى .. وهل هناك دستور أو قانون ينظم 
هذه الإجراءات ويلزم بهاء ويبين طريقة التقويم إذا وقع انحراف.... 

ونرى أن كل ذلك يقع في باب العاديات التي تتسع للآراء » وتستوعب 
خبرات bball‏ والمسلمون في هذا الجانب مأمورون بالنظر والاعتبار والحرص 
على النافع رغبة في إصلاح دينهم ودنياهم. 

الجانب الآخر: هو جانب ' إقامة الحكم بالعدل» .وهو ما يعنينا من 
الناحية الشرعيةء GY‏ الجانب الثابت في الحكم. 


A الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ ١ 
. VY فقرة:‎ ١١ غياث الأمم فى التياث الظلم - ص‎  ؟‎ 


هو 


es (Yy) 


الرصف الفقهي لعقد احلافة الإسلامية س 


واذا وصفنا هذا الجانب من الناحية الشرعية قلنا: 


al‏ عهد من الله عزوجل على القيام me fel Pace] GLL‏ ينهض الحاكم 
للقيام به Gt‏ طريقة يتفق عليها لب DEER‏ 
تعاهده على ذلك» بعونة. ا ل E‏ ة 
GaN‏ 

فإن فرط ألحاكم في أداء GLY!‏ فالأمة بعامة معصومة من الاجتماع على 
الخطا. Lyte g‏ واجب القيام بأداء GLY!‏ نحوه عن طريق النصح» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو 
ja,‏ أو الخروج عليه إذا تحققت الدواعي لذلك". 

وهذا الجانب الثابت في الحكم هو ما عناه رسول الله - تيه حين قال: « 
لينقضن عرى الإسلام عروة عروة » فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليهاء وأولهن نقضه الحكم» وآخرهن الصلاة"''. 


ويقول عبد الكريم زيدان "معلّقا على هذا الحديث : 'والمقصود بالحكم. 
الحكم على النهج الإسلاميء ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم 
بهذا الحكم. el tae‏ عه روم sis dic sald‏ فور شن 
الصلاة وهى Jaa daly‏ على وجويه""). 


١‏ - رواه الامام أحمد في مسنده ج د ص ۲١١‏ , ويهامش المسند منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال. المكتب الإسلامي دار ادود eh‏ نار exe‏ لخدت Jal‏ 
الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته للحافظ جلال الدين السيوطي ‏ حديث 
ر ۹ ك ٠‏ هر لاح E‏ مج Sate‏ الديق الاد دار اهن الع الت 
بالقاهرة الطبعة الأولى 14١1ه. l‏ 

ان فول الاغوة E‏ هي E E ANS‏ الخال 
۳۹۹ھ . 


= حولية الجامعة الإسلامية العالمية ۸ 
Li‏ سيت انها ذهينا pls US gd Gl!‏ 


أولا: اختلاف المسلمين منذ وفاة رسول الله - RE‏ . وحتى يوم الناس 
هذاء في طريقة الوصول إلى الحكم؛ دون أن يكون لدى أحد المختلفين دليل 
قوى يثبت ما ذهب aul!‏ فكلها ظنون» وظواهر نصوص قد تكون ثابتة أو غير 
ثابتةء والتعويل على دلالات dole‏ تحتمل التخصيص والتأويل. 


من أجل ذلك اختلف الفقهاء e‏ وغيرهم . هذا الاختلاف الواسع في طريقة 
الحكم» والذي أدى إلى ما أدى إليه من ضهف وهوان وفرقةء نتيجة للزج 
بالدين في أمور إجرائية تختلف باختلاف أطوار حياة الناس» ومعلوم ما للدين 
BT ye‏ في E eam IS!‏ اها 

وما حر ge YI E Go eG‏ اسيك pees‏ مرحي الله 
Lagie‏ د ودرا من خاؤفة عثما رضي ade alll‏ :وان ذلك كان نت للذ 
بطريقة الحكم التي أرادها الإسلام ... نجيب عنه بأن ذلك لا يدل على أن 
هناك طريقة معينة للوصول إلى الحكم في الإسلام» وإنما هو أثر من obi‏ 
Gad‏ لحف اق o‏ قطان بون gk gill E‏ 
- وما دامت الشمس قد غربت فكان لا بد أن تتبعها آثارها بعد حين. 

ثانيا: لم يرد عن علماء الإسلام الأولين من الصحابة والتايعين شىء عن 
فلسفة الحكم ونظامه وليس ذلك لقصور فيهم أو في الإسلامء لأنهم كان 
لديهم صورة للحكم الصالح والحاكم الصالح في وقتهم وبيئتهم؛ وهذا كاف 
لتسيير الأمورء بدليل أن الطريقة التي اتبعوها في السقيفة جاعت إلى الدنيا 
abet‏ حكامها » وكذلك الطريقة التي اتبعها أبو بكر جاعت إلى الدنيا بأعظم 
حاكم Gaye‏ الإنسانية. 


(*V) 


الوصف الفقهي لعقد اخلافة الإسلامية سس 


ثالثا: اختلاف الطرق التى جاء بها الخلفاء الراشدون المرضى عنهم إلى 
الحكم يبين أن الإسلام ليست له طريقة معينة للوصول إلى الحكم؛ ومن زعم 
أن الطريقة هى البيعة العامة نرد عليه بما يلي: 

cole Lull البيعة كانت طريقة متبعة عند العرب قبل الإسلام فى‎ ١ 
| الع‎ E کا ر اها‎ coli gals غا‎ 

فهى إذا عادة ناسبت البيئة والزمانء ولكنها من العادات الطيبةء التى 
اتبعها رسول الله - BE‏ - عند دخول الناس إلى الإسلام» رجالاً أو نساءً ‏ 
كما تحدث القرآن — واتبعها كذلك عند الإقدام على أمر خطير يريد أن يتأكد 
من نصرة الأتباع له فيه. 

واتبعها الخلفاء الراشدون » ولكن بصورة أقل مما كان عليه الحال فى عهد 
رسول الله - يه » ولم يقدح ذلك في اتباعهم له. 

ylang‏ من sas cla‏ الخلقاء الراشدين اتاعهاء ولكن الزمان كان قد تقر 
LS‏ نزت Gail oll‏ الأمر كثيرا Aale ya‏ 

؟ ‏ جمهور الذى قالوا بالبيعة ‏ طريقا للحكم ‏ قالوا بانعقادها للخليفة 
بالعهد ممن سبقه» أو ببيعة فرد أو أفراد لهم شوكة. و بشترط أحد ‏ فيما 
نعلم ‏ لصحة انعقاد الخلافة أن تتم ببيعة عامة, ولكنهم قالوا ‏ فقط ‏ إنه بعد 
أن تنعقد البيعة صحيحة: فإن لكل فرد فى الأمة أن يمد يده للخليفة الذى 
١‏ الخلافة والإمامة ‏ عبد الكريم الخطيب ص ۲۷۳ - دار الفكر العربي ‏ الطبعة الأولى - بدون 


تاريخ. 
(TA)‏ 


حولية ا جامعة الإسلامية العالمية A‏ 
البيعة الخاصة بمبايعة أهل Jall‏ والعقد. 
ونزعم أن الواقع قال بانعقاد البيعة» بل وتمامهاء متى انعقدت للخليفة. ولم 
يحدث أن تمت بيعة عامة مطلقة لأى خليفة بالصورة المثالية التى يتحدث عنها 
الفقهاء. وغاية ما هنالك أن البيعة ‏ بل وأصح بيعة تمت إنما كانت بموافقة 
معظم الحاضرين أو جمهورهم» وليس بموافقة معظم الأمة ولا جمهورها. 


رابعا : ليس معنى أن الإسلام لم ينص في تشريعاته على طريقة الوصول 
إلى الحكم أن الإسلام يستهين بالحكم وآثاره. ولكنه قد ترك ذلك لتجارب 
الناس طبقا لأطوار agile‏ من ناحية» ومن Gal‏ أخرى يؤكد أن وجود الحكم 
أو الرياسة في الناس فطرة وعزيزة , لا تحتاج إلى الدعوة لوجودهاء Laily‏ 
تحتاج إلى رسم المعالم والضوابط لعملها في الحياة. 


فغريزة حب المال » وغريزة حب البقاء لم يدع الإسلام إلى وجودهما في 
الحياة وإنما رسم الطرق لعملهما ولضبط إشباعها في الحياة. وكذلك غريزة 
الطعام والشراب لم يدع الإسلام إلى وجودهاء وإنما رسم الإطار العام لعملها 
فى الحياة. فقال تبارك وتعالى #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا CK‏ وعندما 
سالوا عن ماذا أحل cag!‏ قال تبارك وتعالى ‏ قل أحل لكم الطيبات4). 

أما كيف يكون الأكل؟ ومتى؟ ويأى الوسائل؟ وماعدد الأنواع التى تؤكل؟ 
فكل ذلك متروك للناس» وقس على ذلك كل الغرائز الفطرية. 

وهكذا الحكم .. فحب السيادة فطرة وغريزة فى الناس مذكانواء ولم يحدث 
ولن يحدث أن وجد أو يوجد مجتمع دون أن يكون له حاكم أو زعيم أو رئيس 


. ٣١ / الأعراف‎ ١ 
. ٤ ال مائدة/‎ -۲ 


(Y5) ___ 


GL‏ صورة. 
ولذلك فإن شريعة الإسلام» المنزلة من عند الله خالق الإنسان» لم تحض 
على slal‏ هذه الغريزةء ولم توضح كيف توجدء وإنما تعاملت معها على أنها 
موجودة بالفعل. فرسمت لها المعالم العامة التي ينضبط ويكتمل بها أداء 

وظيفتها في الحياة. 0 
خامسا: المعالم العامة التي رسمها الإسلام للحكم الصالح هى: "أن الحكم 
بالعدل أمانة الله عزوجل لدى كل من استرعاه الله رعية والرعية مستأمنة من 
الله عزوجل على النصح للراعيء وذلك بإقرار معروفه وإنكار a Kia‏ 
فقال تبارك وتغالى: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلء إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان 
سميعا بصير OR‏ | 


ا GG‏ الذيق انها تر ا ال وا سر SUG es‏ 
وأنتم تعلمون a O‏ 

ويقول الدكتور "محمد عبد الله دراز' تعقيبا على الآية السابقة فقد جمعت 
هذه الآية الكريمة أنواع السلطات القضائية التي ستتولى محاسبتنا "لا 
gg‏ الله :| eel‏ ا ce‏ والرديول ذوفن الستتولية ا 
الناس. * وتخونوا أماناتكم» هذه هى المسئولية الأخلاقية أمام الضمير"". 


. 2۸ النساء/‎ ١ 

l . ۲۷ / الأآنفال‎ ٣ 
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حولية اجامعة الإسلامية A. ada!‏ 


- وقال تعالى: * يا داود Ll‏ جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب14). 


فالحكم gall‏ وبالعدل » والحق هو الثابت عن الله عزوجل على ألسنة 
alu,‏ والعدل هو العمل على اقامة هذا الحق. 


دوعن امن ye pee‏ الكو ا pS... Yin JLT‏ ام كلك 
مسئول عن dines‏ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيتهء 
le My‏ وا فض aN‏ سه وهو سد وك icles‏ ران thea‏ مكيل 
Shafts‏ کا و Gel‏ راع بعلن سال T E‏ مسرل ست ل 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته '"). 


فالحكم في الإسلام» في الجانب الذي يعنيناء وهو جانب إقامة الدين . 
أمانة في نطاق الأمانة العامة التي حملها الإنسان» وتعظم أمانة الإنسان بقدر 
دينه» وبقدر عظم دوره وخطورة أثره في الحياة » ويقدر ما منحه الله من 
ملکات» وما أعطاه من قدرات. 


والمظهر الذى يتجلى فى ثويه elsi‏ هذه الأمانة على أكمل صورة ويحفظ 
على الأمة بقاعها هو العدل. 
ا 


n Y‏ مسلم بشرح النووى ج VY‏ ص YAY‏ - المطبعة الأميرية . والراعي: هو الحافظ المؤتمن, 
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الوصف الفقهي لعقد الخلافة الإسلامية ‏ حلست 


ونعنى LVL‏ الجماعة التي “تنظم (حياتها) بطريقة تضمن من ناحية حياة 
جماعية منظمة» ومن ناحية أخرى تكفل حقوق الأفراد فى المساواة والعدالة 
Ode Leia‏ 

CAG العدل فلست أعنى به هنا مجرد استتباب النظم الإدارية كما هو‎ Li 
فى كثير من الدول غير المسلمة  وإنما أعنى العدل بمعناه الدينى الشاملء‎ 
BAL, هن عبناذاك‎ sf من عقيدة وتتريفة‎ Casts Le JS الدين‎ LALA! gay 
وتشريعات ضابطة لحركة الحياة.‎ 

وسلطة الحاكم å‏ في إجبار الناس على طاعته إنما نس كينها مق alll sah‏ 
للأمة بالطاعة له نتيجة لالتزامه بهذا العدل. 


- قال تبارك وتعالى: ‏ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكه)0). 

نعم الحاكمية لله عزوجل « مالك كل ما في السموات والأرضء ولكن | 
الأنبياء بما أوحى إليهم يلتزم الناش بطاعتهم: والحكام الذين يقومون مقام 
الأنبياء ء في تصريف الأمور العامة للأمةء تلتزم الأمة بطاعتهم ما داموا 
cna je‏ بإقامة الشريعةء وذلك بتطبيق الأحكام التي أمرهم الله بتطبيقها. 


وإقامة الشريعة يلزم الحاكم والدولة Yu‏ تتدخل في حقوق الأفراد أو 
التزاماتهم تجاه الله عزوجلء وإنما تعمل على تيسير أداء الأفراد لهذه 


١‏ النظريات السياسية الإسلامية في العصر الحديث ص NEA‏ - دکتور منظور أحمد - نقله من 
الأردية إلى العربية د . عبد الجواد خلف. « وعيد المعطي geal cael‏ دا ر Lagll‏ ء بالمنصورة ‏ 
الطبعة الأولى aN EA‏ = 1584م. 
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حولية الجامعة الإسلامية العالمية An‏ 


Lol‏ إدارة معايش الناس فى شئون دنياهم فهذه متروكة gall‏ تديرها 
مستفيدة من كل التجارب النافعة لكل الأمم» وعلى مر العصورء ما دام ذلك لا 
يتصادم مع أصل من أصول الشريعة العامة, الضابطة لحركة الحياة. 


ويعين الحاكم على العدل أن يكون أمره شورى مع أهل الرأي» ولذلك نجد 
الشورى تحتل مكانة مرموقة في الشرعء فالقرآن الكريم حين ذكر أوصاف 
المؤمنين المتوكلين على الله وعدد ميزاتهم ضم الشورى إلى الاستجابة للرب 
تبارك وتعالى» وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله فقال تبارك وتعالى : 
(وأمرهم شورى بينهم؟ وعد ذلك من ميزاتهم الرائعة. 

فإذا لاحظنا أن سورة الشورى ‏ التي ضمت GY)‏ السابقة ‏ نزلت بمكة 
أحيث لم يظهر بعد تصور الإمارة ودستور الدولة بشكل متحيزء فلذا ذكر 
الشورى في أوصاف المؤمنين بأسلوب خاص. ومن هنا نستدل على أن 
الشورى تحتل نفس الأهمية التي تحتلها الصلاة7. 

أما سورة آل عمران فقد نزلت AG‏ حيث تكونت الدولة المسلمة التي 
يرأسها محمد - BE‏ » والذي وصفه تبارك وتعالى بقوله: Load”‏ رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ieli‏ عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلىن€. ` 


وقوله عزوجل 7 فإذاعزمت؟ يفيد أن العزم لا يكون إلا بعد المشورة؛ فكأن 
Bee gt‏ لعزن ا 


. خطة الدولة الإسلامية لإسماعيل السلفى ص ١؛  ندوة المحدثين  باكستان  بدون تاريخ‎ ١ 


210 (£Y) 


الرصف الفقهى لعقد الخلافة الإسلامية اح 


ورسول الله BE‏ - كان يكثر المشورة لأصحابةء ولقد غير - كله - وجهة 
نظره الحربية في غزوة بدر بمشورة الحباب بن المنذر رضي الله عنهء 
واقتدى به صحابته الأبرار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ' 

ونحن حين نتأمل الشورى التي أمر بها القرآن الكريم ‏ باعتبارها عنصراً 
من العناصر المكونة للحكم الذي يحقق العدل ‏ نجدها تتضمن مبدأين 
ضرورين: ظ 

أحدهما: أن يكون الخليفة أو الحاكم قد أتى إلى الحكم يمشورة من تجب 
مشورتهم من أهل الرأي في الأمة. 

الآخر: أن أهل الشورى هم الممثلون للأمة فيما يتخذ من قرارات أو فيما 

وهذان المبدآن بمثابة الإطار العام Lei‏ التفصيل فيتّسع لاختيار كل دولة 
من الدول في الآمة» بحيث يتناسب ذلك مع ظروفها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية 'وذلك أن الإسلام وضع إطاراً عاماء ولم يحدد شكلاً محدداً 
لنظاء لحك Ay‏ 0 

وفي ظل تطورات النظم الحاكمة تأمل أن تتوصل الشورى إلى الإجراءات 
الدستورية القانونية التي قد يلجأ Gall‏ لتقويم الحاكم أو الوقوف في وجهه؛ أو 
حتى خلعه في حالة مخالفته الواضحة للدستورء أو تعديه على مبادئ 
الشريعة. | 


هذا من ناحية الحاكم .. أما الفرد فإن عليه مسئولية دينية واجتماعية 


. ٠٠١ النظريات السياسية الإسلامية فى العصر الحديث  دكتور منظور الدين أحمد ص‎ Y 


TE PETET د ا ا‎ ee (££) جب بسحن بت‎ EEE RAN ee TT Lea الامجو به‎ + hh, Melee ed 


m‏ حولية اجامعة الإسلامية العالمية-8 


وربه» وذلك بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


- فعن تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - ت قال : «الدين 
E re E‏ الدبو لكا نهو U src FC Pam‏ 
وعامتهم»'. 

- وعن طارق بن شهاب قال: أول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
“yl ype’‏ . فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك . 
فقال pi”‏ سعيد": أما هذا فقد قضى ما le‏ سمعت رسول الله -ÈE‏ 
يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»'. 

ولما كانت استقامة الحاكم معروفا وجب على كل مسلم في الأمة مساعدته 
في نطاق التعاون على البر والتقوی» وكان انحرافه منكراً يجب على كل فرد 
مسلم تقويمه في حدود امكاناته» وأدنى ذلك الإنكار بالقلب , وهو فرض عين 
حين وقوع المنكرء وما عدا ذلك فهو خاضع للقدرات والملكات. 


- عن al‏ سلمة زوج النبي = & _ أنه قال: «إنه يستعمل عليكم cel yal‏ 
فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد ig ye‏ ومن أنكر فقد سلم, ولكن من رضي 
وتابع. قالوا: يا رسول الله: آلا نقاتلهم؟ قال: «لا. ما صلوا Ch‏ 


| المطبعة الأميرية.‎ - ۳۷ TI مسلم بشرح النووى ج ۲ ص‎ ١ 

Y‏ - صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ج ١‏ ص WA‏ بيان كون النهى عن المنكر من 
الايمان وآن الإيمان يزيد Gey‏ وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان ‏ المكتبه 
الاسلامية استنيول ‏ تركيا بدون تاريخ. 

٣‏ ~ مسلم بشرح النووى ج VV‏ ص TET‏ المطبعة الأميرية. 
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الوصف الفقهي لعقد الخلافة الإسلامية ٠‏ ك 
"مايترتب على الوصف الذي ذهبنا إليه' 


أولا: مسالة العزل غير واردة إطلاقا وم التشريع الإسلامي أو 
روحه » ما دام الحاكم مؤديا للأمانة التي استأمنه الله عليها. 

Li‏ إن حدث منه انحراف » وكان هذا الانحراف كفراً بواحا عند الأمة فيه 
من الله سلطانء أو أمر الحاكم الأمة أو أحداً منها بمعصية, فلا سمع ولا 
طاعة» لأن الطاعة في المعروف, ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

- عن جنادة بن أبي أمية قال: «دخلنا على عيادة بن الصامت وهو cyt ye‏ 
قلنا : أصلحك All‏ حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي - BE‏ 
قال: دعانا النبي - ته فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا : أن بايعناه على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم فيه من الله OM lags‏ 

ويقول: ”ابن حجر في شرح كييك عاي اشا 'قوله: “عندكم فيه 
ااا ا ف از كرف ا 
لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم Jaia‏ التأويل . قال "النووي": المراد 
بالكفر Liga‏ المعصية piney.‏ الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم, ولا 
تعد كدر ملحي FF eral APO E‏ ا فرعن Bo er‏ 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروا agale‏ وقولوا بالحق حيثما كنتم . انتهى. وقال غيره: 
المراد بالإثم هنا المعصية والكفرء فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في 
الكفر الظاهر. 


١‏ صحيع البخاری بشرح فتح البارى ج ٠۷۷‏ ص 4.8 كتاب الفتن ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ۳۹۸١ه‏ . | | 


لت ي 


Wel e س‎ 


والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولايةء فلا 
ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما 
إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية, فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية 
بأن ينكر عليه برفقء ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا 
کان فانرا ale‏ 


ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت""). 


ومن الأحاديث التي تظاهرت على هذا المعنى: 


- عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي - BE‏ أنه قال: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وکره» الا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
ede Le‏ 


- عن "على" أن رسول الله BE.‏ - بعث جيشاء poly‏ عليهم رجلاء فأوقد 
ناراً وقال: ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا 
منها. فذكر ذلك لرسول الله - عه - فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو 
دخلتم لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين قولا حسناء وقال: Y»‏ 
طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف». 


١‏ فتح الباري بشرح صحيع البخاري ج ۱۷ ص ٩‏ - كتاب الفتن. 

؟ ‏ السراج الوهاج من كشف مطالب مسلم بن الحجاج ‏ تاليف أبي الطيب صديق بن حسن 
خان الحسيني القنوجي البخاري ج ۷ ص 22١‏ وهو شرح على ملخص صحيح مسلم 
للحافظ المنذرى ‏ إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ‏ بدون تاريخ . 

٣۔‏ مسلم بشرح ا کن ERE EPEN‏ 

؛ ‏ مسلم بشرح النووي ج VY‏ ص 551 ٠‏ ۲۲۷ » المطبعة الأميرية. 
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ear‏ الوصف الفقهي لعقد اخزلافة الإسلامية س 


ولا شك أن مثل هذه المنكرات التي صورتها الأحاديث السابقة تكون محل 
إجماع من الأمة, لا يختلف في نكارتها أحدء فلو أن حاكما في دولة مسلمة 
أمر بهدم المساجد وتعطيل الشعائرء فتلك محاربة سافرة لله Jage‏ وكذلك 
Van ag lh‏ سك الشويفة عر أن عبت لان غه كان تسد 


الحاكم حكما بأن السرقة أو الزنا حلال. 

أما فيما عدا الكفر البواح أو الأمر بمعصية فإن جمهور Jai‏ السنة قد 
رجحوا إطاعة ولاة الأمورء وإن كان فيما يشق وتكره النفوسء وذلك SY‏ 
الأحاديث قد تظاهرت بهذا المعنى. 

- فعن عوف بن مالك عن رسول الله - SLE. BE‏ «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم, ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل يا رسول الله : أفلا ننابذهم 
لفلف فقا a Ve‏ ا رزا محو هق لامكو كمف 
تکرهونه فاكرهوا عملهء ولا تنزعوا يدا من طاعة"'. | 

- وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله BE.‏ - قال: «يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهديىء ولا يستنون بسنتى» وسينقوم فيكم رجال قلويهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ل يم كديع وان Wale saat Sa) pd plage‏ 


- عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله - 8 


IS + E cooly aie fas eck ( $A) NO Salas Cais eh Sch‏ اي عبت نعود بكس مت كت ag‏ | فوت حب افيه 
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قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله NaS‏ 

- عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل مسلمة بن يزيد الجعفى 
رسول الله - Be‏ - فقال: يا نبى الله: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسالونا 
حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض die‏ ثم ساله فأعرض die‏ ثم 
: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما Cualan‏ 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ‏ عله قال: «من كره من 
أميره شينًا فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبرامات ميتة جاهلية»". 

أما الأمور الاجتهادية فلا يؤخذ بها الحاكم» GY‏ مرجع رفع الاختلاف إليه. 
نتصور أن كل مجتهدء وكذلك أصحاب كل اتجاه» قاموا بالدعوة إلى مذهبهم, 
والعمل بكل الوسائل » ومنها اليد على أن ARG‏ الأمة بمذهبهم!!!. 

إن هذا العمل » لو وقع. فسوف يكون سببا فى انقسام الأمة وضعفها 
وهو انهاء ولنا في كثير من أحداث ما مضى من التاريخ عبرة. 

 اهنكلو الأمور الاجتهادية تتصارع فيها الآراء وينقدح زناد الفكر‎ pre. 
ينبغى - أن تبقى في نطاق الدعوة إليها بالبلاغ المبينء ولا يجوز مطلقا أن‎ 
تتجاوز هذا الحد.‎ 

© ثانيا: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والذي تؤمر به الأمة» له شروط 
١‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج ۱۷ ص 10١56‏ كتاب الفتن. 


آ tao‏ الو WN‏ عر 


——_—__Tit}} 


— = صف الفقه, لعقد الخلافة الإسلامية كد 


وأداب» من أهمها العلم بالمنكر الذي ينهى عنه» ومنها ألا يؤدى النهي عن 
نكن الى هنا عن Coram‏ كار هن قزق | اوا وده E‏ 
الحاكم في استبداده aalis‏ 

والإسلام حين كلف المسلمين جميعا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لم 
OR aun Le ag BIS‏ اداو YS Js‏ الق السا مسر عرفا 
والأمر في إنكار المنكر مرهون بالطاقة من ناحيةء ويما يترتب على انكار المنكر 
من Gall‏ أخرى. ولكن إنكار المنكر لا ينزل عن الإنكار بالقلب لأن ذلك أضعف 
الإيمان. ظ 


ولا يظنن أحد أن إنكار المنكر بالقلب عمل سلبىء بل إنه عقد للنية على 
الفرصة. 

وهيهات أن يمتد عمر منكر من المنكرات في مجتمع ينطوى قلبه ‏ حقيقة ‏ 
على إنكاره» وإن لم يتحرك لسانه أو تعمل cots‏ فإن امتداد الزمان كفيل بأن 
تشكرك a‏ ل ea‏ 

والصبر في مثل هذه الحالة إنما هو صبر أولى العزائم حين تنزل بهم 
الشدائد وتغشاهم المحنء فيصيرون حتى تنجلى الغاشية»ء وتنقشع Lye gut‏ 
السوداء. | 


Aea ننبة إلى أن اللسان الذي يج يجعله الإسلام أداءة من أدوات‎ : “IG 


„avr الأولى‎ ٠ 


Se ee iN ( fees as ee 
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المنكر . ضد الحكام المنحرفينء هو اللسان الذي يتحرك بالحكمة والموعظة 
الحسنة. ويجادل بالتي هى آحسن ... وليس هو اللسان الذي يتخذ السباب 
والبذاءة دعوة لمحاربة الباطلء فهو حينئذ يريد أن يدفع باطلاً بباطل .. 
وهيهأت. 

هذ من ناحية ومن Gal‏ أخرى فإن BAA‏ والجهر بالسوء من القول, 
وإشاعة الفاحشةء كل ذلك فيه تجريىء للناس على سب الحاكم والاستهانة 4a‏ 
وإذا لهج الناس بسب الحاكم وتطاولوا عليه» ضعف سلطان الحكم في 
نفوسهم» وأدى بهم ذلك إلى الخروج على كل نظام وقانون .. ولن يستقيم لهم 
بعد ذلك حال. 


رابعاً: أما مسالة الانعزال فليس هناك ما يمنع منها شرعاء لأن قدرته على 
أداء GLY!‏ هو الذي يقدرهاء وهو مستأمن ومسئول أمام الله ae‏ فان 
كان يكيد للأمة ويريد أن يحرجها فسوف يحاسبه ربه على ذلكء ولا تخفى 
على الله iala‏ وان كان يحس ‏ صادقا ‏ بعجزه عن أداء GLY‏ فلا يتصور 
اكاز ةغل الاستهزاو نها 

 مكحلا في كلتا الحالتين لا خطورة عليهاء لكثرة الراغبين في‎ LY, 
ومعلوم أن هذا في الجانب الديني الذي نحن بصدده. أما الجانب الإداري‎ 
سبق أن تحدثنا عنه» فهو ولاية تامة تنظمها القوانين الإدارية على‎ gilly 
حسب متغيرات الزمان؛ ومنها بطبيعة الحال بيان مدى جواز الاستقالة أو‎ 
ومتى يتم محاكمة الخليفة أو معاقبته إذا‎ de gies الانعزال» ومتى تكون‎ 
اقتضى الأمر.‎ 


وأخيرا .. وحتى يتحقق ما نرجوه من قيام الحكم على أساس من الشورى 


)\2( ا 
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الصحيحة:. وكذلك الحكم بما أنزل لله من OLS‏ فيقام Gall‏ ويتحقق العدل 
نقول حتى giai‏ ذلك فإن ما هو قائم وواقع من الملكيات التي تورث الحكم. 
أو الاستبداد الفردي بالحكم عن طريق الغلبة أو تزييف الحريات .. كل ذلك 
نقبله على أنه حكم إسلامىيء والحكومة حكومة إسلامة: LAY‏ نرى'أن ما يُمئله 
الحكم من شريعة الإسلام في أى دولة إنما هو بمقدار ما في قلوب الناس من 
دين olay‏ وإن شئنا قلنا ف دة septal‏ | 

واذا chill ats Ans‏ على نون فل كوم نان كسم كناك Sid oh‏ 
الحاكم على دين رعيته, وهو إفراز طبيعي لضمير أمتهء وهو حريص على أن 
تسكن اليه النفوس وتتلقاه بالمودة والولاء. | 

وصدق رسول الله 5 E‏ «كما تكونون كذلك يؤمر عليكم»('). 

وكما لا يجوز أن نخرج الناس من الإسلام Yge‏ أن نبعدهم عن النسبة إليه 
ii‏ جماعة مسلمة لوجود الانحرافات في الحكه. asta:‏ في النهاية جرء 

من aiall‏ تصلح بصلاحه وتفسد يفسادة. 

هذا مرو تنس ا بتكن لوقي ار اا انتهت اليه الدول 


اسف الان لخ E EE E‏ خا طن وو ey ree‏ غه 
المجيد السلفي ‏ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت في جزأين AVERY‏ = 1544م. 
انظر مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري» ومعه أجوية الحافظ ابن 
حجر العسقلانی على رسالة القزوینی ج ۷۷ ص TAN‏ الحديث رقم ۳۷۱۷ - GUS‏ الإمارة 
والقضاء ‏ المكتبة التجرية يمصر ‏ بدون تاريخ. 

٠٠١ فقرة‎ ١74 غياث الأمم فى التياث الظلم - ص‎ Y 


(0%) 
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سلطانه»ء jada g‏ الشعوب أصحاب الثروات ile‏ ثرواتها ... 

وعلى لفكي e U A LEE Vil at tg hia ah‏ 
وعليهم جميعا أن يعملوا على أن تقوم خلافة dale‏ للأمة الإسلاميةء ويمكن أن 
تكون هذه الخلافة ناتجة عن اتحاد للدول الإسلامية فى أية صورة من صور 
الوحدة سوف تحقق للمسلمين أمرين هامين: 
أهداف عليا. 

والآخر: أن المسلمين في كل البقاع سوف يشعرون برابطتهم وعزتهم 
بالإسلام. 

واذا تحقق هذا الاتحاد» ويجب أن نعمل على تحقيقهء وقامت عليه حكومة 
كان هذا الحاكم خليفة للمسلمين. وكانت الحكومة خلافة إسلامية راشدة 


والله ولي التوفيق. 


m (oY) semen anaes 


سس م و تسم لر صف الفقهي لعقد HAI‏ الإسلامية > ست 


Tor 

ونخلص إلى pal‏ النتاتع وراه فيما يلى: 
اروك الاس هد Foye‏ طيقا ii aai‏ > ونتائج sitio‏ 
(والآخر). من أمور الدين الملزمة, والجمع بينهما يوقع فى في الخلط والاضطراب. 

؟ ‏ عقد الخلافة من الناحية الدينية ليس عقد OY. US,‏ لم يستوف 
شروط عقد الوكالة. ولأن طبيعة الحكم تنافي الوكالةء وكذلك لو سرنا مع 
مقتضيات عقد الوكالة لفسد الحكم كله. وأيضا عقد الخلافة ليس عقد ولاية, 
لأن الحاكم يتصرف على الناس ويستبد بأمورهم من غير ولاية من أحدء وإن 
قلنا ah a O E‏ ومعلوم أن الولي 
ما دامت له صفته التي | ستحق بها الولاية فلا يعزل ولا ينعزلء ثم إن عقد 
الولاية لا يفسر لنا طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
يشتمل عليهما الحكم» ولذلك اضطربت ر الوكالة أو LY gil‏ وقال 
بعضهم فيه من الوكالة وفيه من الولايةء وذهب د خضي إلى ان انعقاد الحكم 
لا يحتاج إلى عفد . 

ولقد حاول الفقهاء ‏ مشكورين ‏ وصف عقد الحكم بصورة تتوازن فيها - 
على قدر الطاقة ‏ سلطات الحاكم وسلطات Le!‏ مغلبين مصلحة الأمة في كل 
الاعتيارات د في الظاهر ميلهم إلى الحاكم فليس ذلك إلا لمصلحة 


Y‏ عقد الخلافة والحكم من الناحية الدينية عقد أمانة من الله عزوجل: 
ڪڪ( 


L 


(0 
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عقده مع كل من الحاكم والمحكوم, يتعاونون في أدائه عن طريق النصيحة 
وولاية المؤمنين بعضهم لبعضء poly‏ بالمعروف والنهى عن المنكر الذي أوجبه 
الله عزوجل على كل من الحاكم والمحكوم ... فهو aly‏ على كل مسلم بقدر 
طاقته من ale‏ ودين وقوة. ويقدر ما يحفظ الدين ويقيم الحق ويحقق العدل 
الذي هو الميزان» كي يحفظ على الأمة حياتها وقوتها ووحدتها وأمنها. 

t‏ لم sass‏ الإسلام طريقة معينة لتنصيب الحاكه: لأن الحكم والسلطان 
فطرة وغريزة» والطريقة التي تسلك لتنصيب الحاكم تتوافق مع طور حياة 
الناس في بيئتهم وثقافتهم ... ولكن الإسلام حض على الشورى باعتبارها 
أوسع أبواب التوصل إلى الحاكم الصالح» وإقامة الحكومة التي تحقق غاية 
الحكم الإسلامي. 

وعلى ذلك فإن الناس حين يتحاورون ويتنازعون في طريقة الوصول إلى 
الحكم أو تنظيم إدارات الحكومة إنما يفعلون ذلك باسم المصلحة العامة ويقدر 
ما easels‏ خر انهه و ا اعون aul‏ الدين: أو الخلال spl gaily‏ 

o‏ - على المسلمين أن يقتبسوا أعظم ما توصلت إليه الأمم في كيفية 
الوصول إلى الحكم وفي تنظيم الحكم والحكومة» وضبط الأمور الإدارية, 
بحيث تحدد الدساتير في البلاد الإسلامية طريقة الوصول إلى الحكم؛ ومدة 
بقاء الحاكم فى الحكم» واختصاصاته»ء والجهة التي تحاسبه إن أساء ومعظم 


وه 


ذلك داخل تحت قول رسول الله - SE‏ «أنتم أعلم بأمر دنياكم»'. أى أنه 


١‏ ۔ هذا جزء من حديث رواه مسلم بسنده عن asi!‏ ”أن النبي  ÈE‏ - مر بقوم يلقحون: فقال: 
لو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصا (وهو البسر الردىء والذي إدا يبس صار حشفا) 
فمر بهم » فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال أنتم alei‏ بأمر .نياكم صحيح مسلم 
ص ۱۰۳۹ ۔ حديث رقم 1۱۲۸ - كتاب الفضائل ‏ باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما 
ذكره  GE‏ من معايش الدنيا على سبيل الرأى . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ‏ طبعة 
دارالسلام الرياض - الطبعة الأولى NAAA = ANENA‏ 


a | o) 


تت س الصف الفقهي لعقد الخلافة الإسلامية an‏ 


يدخل في العاديات » وحكمه الشرعى الإباحة. 


وعدم الاعتداء على أى حكم من أحكامها فيجب أن ينص عليه» US‏ ينص على 
كيفية التصرف إن وقع شىء من ذلكء وإلا فالأمة كلها مسئولة كما أوضحنا. 
أ - إلى أن يتحقق ما نصبوا إليه فإن كل حكم في بلد إسلامي هو خلافة 
إسلاميةء ويكون في نظم الحكم من تشريعات الإسلام بقدر ما في قلوب 
الناس من عقيدة صادقة في دينهم» فالحكومة في أي مجتمع جزء منه» تصلح 
بصلاحه وتفسد بقفساده»› والحاكم إفراز طبعى لضمير diel‏ فمن أراد إصلاح 
الحكم والحكومة فليعمل في التربية كي يصلح ضمير الأمةء فتتربى على 
الشورى»› ويعدل الأفراد فيما بيسهم .. وعندها سيوجد الحاكم الذي نتطلع 
إليهء والحكومة التي نبتغيها. 
غير المسلمين» ومن خلاله يشعر المسلمون بوحدتهم» والرئيس الذي ينتخب 
لهذا الاتحاد عن طريق الدول الإسلامية» أو عن طريق الرؤساء المحليين سوف 
وعلى الله قصد | لسييل. 
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THE CONTRACTUAL NATURE OF KHILAFAH: A 
LEGAL PERSPECTIVE AND ITS CONSEQUENCE ON 
HIS REMOVAL OR ISOLATION 


By Dr. Ramadan al-Hasanayn Juma 


The Muslim jurists vary in their opinions on the con- - 
tractual nature of the khilafah, which gives a person the 
authority to act on behalf of Muslim Ummah and its im- 
pact on his removal or dismissal from,the office conse- 
quential upon this contract. 


While many jurists consider it a contract of wikalah 
(delegation of the power of attorney), some hold that it 1s 
a contract of wilayah (delegation of guardianship). Still 
there is a third view that it is something intermediary be- 
tween thesé two contracts. However, the fourth view that 
„this is independent of any notion of contract is rather 
more popular. | 


‘The researcher discusses all these legal concepts in de- 
tail explaining their true legal import and the objectives 
they intend to achieve as well as their relevance to the pe- 
riods in which they were introduced, because these con- 
cepts were the products of specific circumstances and not 
merely. based on any specific legal source. 


The writer concludes that the issue in point consists of 
two basic elements, which should not be confused with 
each other. They are: 


Firstly, election of a caliph: This is purely an adminis- 
trative issue in which the Ummah is required to take col- _ 
lective decision with mutual consultation and keeping in 
mind the principle of maslihah (public interest), specific 


n 5 


social and cultural milieu of the period and their experi- 
ence. In this respect, the community may be guided by 
the experience of other nation or community. However, 
Islam lays special emphasis on shura as a modus operan- 
di for reaching a consensus regarding the appointment of 
a ruler who can achieve the objectives of an Islamic state. 


Second, the religious element reflected in the establish- 
ment of Divine Right of Allah as the supreme Authority 
(as communicated through the medium of His messen- 
gers) and establishment of justice that would ensure this 
Divine Right is a collective duty of the Ummah. The Um- 
mah shall, therefore, be responsible to the extent of his 
capacity. 


The authority of the ruler to force his subjects to sur- 
render to his command is derived from Allah’s command 
to the Muslim community to submit to the political head 
as a corollary of this concept of justice. 


The writer holds that the government of every Muslim 
country is an Islamic caliphate, because its system of leg- 
islation is directly derived from Shari’ah commensurate 
with the state of belief and conviction. He, however, 
hopes that the Islamic caliphate shall be established soon- 
er or later. In the initial stage, it may be a modest begin- 
ning by founding a union of Muslim governments to real- 
ize the collective aspirations of the Muslim Ummah and 
choosing a common head or executive of this union. This 
executive shall be the Caliph. 


